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 موجهـة مـن الأمـين العـام إلى     ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩رسالة مؤرخة       
  رئيس مجلس الأمن

  
المــؤرخ  S/PRST/2012/1يــشرفني أن أشــير إلى طلــب مجلــس الأمــن في البيــان الرئاســي   

لب فيه إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعـة لتقريـره            ، الذي طُ  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٩
والمتعلـــق بـــسيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة في  ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٢المـــؤرخ 

ــتراع      ــد ال ــا بع ــات م ــتراع ومجتمع ــات ال ــك في غــضون  )S/2011/634(مجتمع  شــهرا، ١٢، وذل
بغــرض النظــر في فعاليــة الــدعم الــذي تقدمــه منظومــة الأمــم المتحــدة لتعزيــز ســيادة القــانون في  

  . انتهاء التراعحالات التراع وحالات ما بعد
وفي أثناء الإثني عشر شهرا الماضية، أُدخلت تغـييرات كـبيرة علـى الترتيبـات المؤسـسية               

وكما تعلمـون، فقـد دأبـت اللجنـة التوجيهيـة التابعـة لي       . للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون 
 أفـضل مـن تلبيـة    والمعنية بالقدرات المدنية على العمل لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة على نحو          

حيـث ركـزت    احتياجات مجتمعات ما بعد انتهاء التراع في عـدد مـن المجـالات ذات الأولويـة،                 
وفي الوقـت ذاتـه، دأب الفريـق التــابع لي    .  علـى مجـال ســيادة القـانون   ٢٠١٢جهودهـا في عـام   
 في مجــال ســيادة القــانون علــى إجــراء اســتعراض داخلــي للترتيبــات والمــشورة والمعــني بالتنــسيق 

وقد أثمـرت هاتـان العمليتـان في هـذا العـام، ممـا حـدا بي إلى                  . المؤسسية الداعمة لسيادة القانون   
اتخاذ القرار بإعادة صياغة الطريقة التي تقدم بها الأمم المتحدة المساعدة في مجال سـيادة القـانون               

  .في دول ما بعد انتهاء التراع
ــييرات المؤســسية        ــذه التغ ــار ه ــا رصــد آث ــار   ويجــري حالي ــها في إط ، ثم ســيجري تحليل

استعراض لفعالية ما نقدمه من دعم لتعزيز سيادة القانون في حـالات الـتراع وحـالات مـا بعـد                  
  .انتهاء التراع

وحرصا على تزويد مجلس الأمن بلمحة وافية عـن جميـع العناصـر، علـى النحـو الـوارد                   
خـذ في الاعتبـار هـذه التغـييرات      في الطلب المـشار إليـه في الإعـلان الرئاسـي المـذكور أعـلاه، تأ               
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 تـــشرين ٣١بحلـــول المؤســـسية الأخـــيرة، فمـــن المتوقـــع أن يـــصدر تقريـــري ذلـــك إلى المجلـــس 
غــضون وفي . لــذا أرجــو التفــضل بتمديــد الإطــار الــزمني لهــذا التقريــر  . ٢٠١٣أكتــوبر /الأول
المجلـس  ، أنا على استعداد لتقـديم آخـر مـا يـستجد مـن معلومـات بـشأن هـذه المـسألة إلى                        ذلك

  .٢٠١٣يناير /أثناء الجلسة التي يعقدها بشأن سيادة القانون في كانون الثاني
  .وأرجو ممتنا أن تتفضلوا بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة  

  
  مون -   كيبان) توقيع(

  


	رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	يشرفني أن أشير إلى طلب مجلس الأمن في البيان الرئاسي S/PRST/2012/1 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2012، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعة لتقريره المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمتعلق بسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (S/2011/634)، وذلك في غضون 12 شهرا، بغرض النظر في فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع.
	وفي أثناء الإثني عشر شهرا الماضية، أُدخلت تغييرات كبيرة على الترتيبات المؤسسية للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وكما تعلمون، فقد دأبت اللجنة التوجيهية التابعة لي والمعنية بالقدرات المدنية على العمل لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة على نحو أفضل من تلبية احتياجات مجتمعات ما بعد انتهاء النزاع في عدد من المجالات ذات الأولوية، حيث ركزت جهودها في عام 2012 على مجال سيادة القانون. وفي الوقت ذاته، دأب الفريق التابع لي والمعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون على إجراء استعراض داخلي للترتيبات المؤسسية الداعمة لسيادة القانون. وقد أثمرت هاتان العمليتان في هذا العام، مما حدا بي إلى اتخاذ القرار بإعادة صياغة الطريقة التي تقدم بها الأمم المتحدة المساعدة في مجال سيادة القانون في دول ما بعد انتهاء النزاع.
	ويجري حاليا رصد آثار هذه التغييرات المؤسسية، ثم سيجري تحليلها في إطار استعراض لفعالية ما نقدمه من دعم لتعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع.
	وحرصا على تزويد مجلس الأمن بلمحة وافية عن جميع العناصر، على النحو الوارد في الطلب المشار إليه في الإعلان الرئاسي المذكور أعلاه، تأخذ في الاعتبار هذه التغييرات المؤسسية الأخيرة، فمن المتوقع أن يصدر تقريري ذلك إلى المجلس بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013. لذا أرجو التفضل بتمديد الإطار الزمني لهذا التقرير. وفي غضون ذلك، أنا على استعداد لتقديم آخر ما يستجد من معلومات بشأن هذه المسألة إلى المجلس أثناء الجلسة التي يعقدها بشأن سيادة القانون في كانون الثاني/يناير 2013.
	وأرجو ممتنا أن تتفضلوا بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.
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